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البنوك الإسلامية بين ضغط المخاطر ومتطلبات اتفاقية بازل II
الملخـــص
يكتنف النشاط المصرفي العديد من المخاطر التي تتطلب من البنوك اتخاذ التدابير والإجراءات الملائمة لإدارة وضبط هذه المخاطر وفق أفضل الممارسات الدولية من أجل تخفيض التعرض للخسائر المحتملة أو تجنبها. ونتيجة لتزايد الأزمات المالية في العديد من الدول وما رافقها من انهيار مؤسسات مصرفية ذات سمعة وانتشار دوليين، جاءت مقررات لجنة بازلI ثم بازل II، حيث شكلت  هذه الأخيرة تطوراً كبيراً في مجال الرقابة المصرفية وثقافة جديدة في إدارة المخاطر المصرفية. 
والبنوك الإسلامية باعتبارها جزء من النظام المصرفي في الكثير من الدول مدعوة للاهتمام بتطبيقها وتطويعها مع مبادئ عملها، حيث لاحظنا في البنكين المدروسين اهتمام بإنشاء الهياكل اللازمة لتطبيقها، وكذلك تمتعها بكفاية رأس مال أكبر من النسبة المحددة. ولكن من جهة أخرى فالبنوك الإسلامية ما زالت تعاني من عدة مشاكل ونقائص في تطبيق مقررات بازلII، شأنها شأن معظم البنوك في المنطقة العربية ودول العالم الثالث. وهو ما يدعو هذه البنوك إلى التعاون فيما بينها للوصول إلى ممارسات موحدة في هذا المجال بما يتيح فعالية أكبر وحماية أفضل من المخاطر لها، وبالتالي مواجهة تحديات العولمة خاصة في ظل الأزمة المالية المعاصرة. 
Abstract
The banking system incorporates various risks that require taking precautions and adequate procedures to manage and control these risks according to the best know international practices in order to mitigate potential risk exposures or avoid them. As a result of the increasing financial crisis in countries around the globe that resulted in the collapse of many reputable international banking institutions, which was a result of the inadequate managing and controlling their risks. In this context, the Basel II accords was introduced in the year 2006, and made a major impact on the banking supervision and new concept in risk management. 

Although major differences exist between Islamic and conventional banks, it is required for Islamic banks to cope with international banking standards and provide viable and safe banking grounds. Generally, the study has revealed that the tow banks have: a capital adequacy ratio higher than the Basel Committee’s minimum level of 8%, there are a growth intentions of risk management and required to comply with the standardized approach and measure risk exposure for capital adequacy. In the order hand most of the Islamic banks have a lot of problems in: calculating capital adequacy ratio, the supervisory review process and the market discipline. As in the case of all banks in emerging countries that are not fully capable of implementing the Basel II accords, Islamic banks do not have posses the adequate levels of core requirements for such practices, which reflect a negative outlook for the readiness to commit to the Basel II requirements.

1.المقدمـــة  
تواجه البنوك العديد من المخاطر لدى ممارستها للأنشطة المصرفية، ويتزايد مستوى هذه المخاطر مع، تزايد حجمها، انتشارها ودرجة التعقيد والتطور في أنشطتها، تنامي العولمة المصرفية، انفتاح الأسواق على بعضها البعض واشتداد حدة المنافسة؛ ما أدى إلى الاهتمام بالأساليب والطرق التي تمكنها من تجاوزها والتغلب على آثارها السلبية. من أهم ما تم التوصل إليه في هذا الجانب هو وضع معايير دولية للرقابة البنكية، لحماية البنوك من خطر الإفلاس، وهو ما تجسد في اتفاقية بازلI وبازلII. والبنوك مطالبة بتطبيقها لكونها تشكل صمام أمان لها ضد الخسائر التي قد تلحق بها؛ لأنها تدعم رأس مالها خاصة في اتفاقية بازلII.
 البنوك الإسلامية باعتبارها جزء من النظام المصرفي في الكثير من الدول، يكتنف نشاطها مجموعة من المخاطر؛ بالشكل الذي يحتم على إداراتها ضرورة تحديدها وقياسها والتخفيف من وقعها. كما أنه على بنوكها المركزية وضع المعايير والضوابط الكفيلة بالتخفيف من حدتها، و التأكد من مدى كفاية رأسمالها لتغطية المخاطر وفقا لما جاء في اتفاقية بازلI وبازل II  أخدا بعين الاعتبار الخصائص المميزة لنشاطها لأن هذا الالتزام لم يعد خيارا، بل واقعا يفرضه توسع السوق المصرفية وانتقال البنوك الإسلامية إلى ممارسة نشاطها خارج حدود أوطانها الأصلية.

2.1. إشكالية الدراسة: تدور الإشكالية الرئيسية لهذه الورقة حول السؤال الرئيسي التالي:  ما هو واقع تطبيق البنوك الإسلامية لاتفاقية بازلII؟ وللإجابة عليه فلابد من الإجابة على الأسئلة الفرعية التالية:
- ما هي المخاطر التي تتعرض لها البنوك الإسلامية، وكيف تواجهها؟

- ما هي أهم مرتكزات اتفاقية بازلI وبازلII ؟

- كيف تطبق البنوك الإسلامية هذه المعايير، وما مدى نجاحها في ذلك؟
3.1.أهداف الدراسة: تهدف هذه الدراسة إلى ما يلي:
 - التعرف على مخاطر البنوك الإسلامية  بشكل عام؛

- التعرف على آلية حساب رأس المال اللازم لمواجهتها، والممارسات السليمة في إدارتها والتعامل معها؛ 
- معرفة مدى استعداد وكفاءة البنوك الإسلامية في تطبيق اتفاقية بازلII.
4.1.أهمية الدراسة: في ضوء التعرف على مدى التزام البنوك الإسلامية بالممارسات السليمة لإدارة وضبط المخاطر على مستواها، وكيفية تطبيقها اتفاقية بازلI وبازلII سوف نتمكن من تحديد نقاط القوة والضعف في أدائها في هذا الجانب، وبالتالي تقديم المقترحات الملائمة لتعزيز جوانب القوة ومعالجة مجالات الضعف. وتزداد أهمية هذا الموضوع مع الأزمة المالية الحالية والجدل المطروح حول قدرة البنوك الإسلامية على مواجهتها وطرحها كبديل للبنوك الربوية القائمة. 

5.1.حدود الدراسة: لقد اقتصرنا في هذا البحث على دراسة حالة بنكين إسلاميين هما: مصرف قطر الإسلامي، وبنك إسلام ماليزيا بيرهارد، وذلك للأسباب التالية:
- توفر المعلومات حولهما لفترة زمنية كافية، قبل وبعد تطبيق اتفاقية بازلII؛ 
- كون قطر وماليزيا من بين الدول الأوائل في العالم الثالث التي ألتزمت بتطبيقها؛

- احتلال البنكين مكانه هامة في مجال الصيرفة الإسلامية. 

6.1.منهجية الدراسة: لقد استعملنا في دراستنا هذه نوعين من المناهج هما:  
 أ-  المنهج الوصفي لاستعراض أهم الجوانب النظرية الخاصة بالموضوع؛
ب- دراسة حالة بعض البنوك الإسلامية.
ولمعالجة هذا الموضوع سوف نتطرق إلى العناصر التالية:
1.المقدمة

2. المخاطر في البنوك الإسلامية: الأنواع وأساليب المواجهة

1.2. البنوك الإسلامية: المفهوم وآليا ت العمل

2.2. أنواع المخاطر في البنوك الإسلامية 

3.2. أساليب مواجهة المخاطر في البنوك الإسلامية

3. موقع البنوك الإسلامية من اتفاقية بازلI
1.3. معالجة اتفاقية بازل I لكفاية رأس المال

2.3.كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لاتفاقية بازلI 

4. اتفاقية بازلII: المرتكزات الأساسية والأهداف

1.4. بازل II: المرتكزات الأساسية

2.4. مخاطر الائتمان وفقا لاتفاقية بازل II
3.4. معالجة بازلII لباقي أنواع المخاطر 

5. موقع البنوك الإسلامية من اتفاقية بازلII
1.5 كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لكفاية رأس المال في بازلII
2.5. دراسة حالة: بنك قطر الإسلامي

3.5. دراسة حالة بنك إسلام ماليزيا بيرهارد  

6.الخاتمة
7. الهوامش
2. المخاطر في البنوك الإسلامية: الأنواع وأساليب العمل
إن عمل البنوك الإسلامية القائم على الاستثمار الحقيقي وممارسة أنواع معينة من البيوع،  يجعلها عرضة لمخاطر متعددة، منها ما هو ناتج عن طبيعة عملها ومنها ما هو انعكاس لعوامل خارجية، وهي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على ربحيته، قيمة استثماراته وقدرته على أداء التزاماته اتجاه الغير.
 1.2. البنوك الإسلامية: المفهوم وآليا ت العمل
البنوك الإسلامية تجربة معاصرة لا يتعدى عمرها بضع عقود، إلا أنها استطاعت خلق مكان لها على مستوى السوق المصرفية عامة والإسلامية خاصة. وذلك بركائز عملها وغايات نشاطها المتفردة. 
1.1.2 تعريف البنوك الإسلامية: البنك الإسلامي هو: مؤسسة مالية تلتزم في كافة أعمالها بالشريعة الإسلامية ومنها: حرمة التعامل بالفوائد، الابتعاد عن الغرر، الالتزام بالحلال، الالتزام بالزكاة...الخ (
).
2.1.2. مصادر الأموال في البنوك الإسلامية: تعتمد البنوك الإسلامية في ممارسة مختلف أنشطتها على:  1.2.1.2 الموارد الذاتية: وهي الأموال التي تعود لملاك البنك وهي(
):

- رأس المال المدفوع: يتمثل في تلك القيم المدفوعة فعلا من طرف ملاك البنك، وليس المتعهد بها؛ 
- الاحتياطات: وهي مبالغ تقتطع من صافي الربح الذي يعود للمساهمين في البنك الإسلامي فقط ؛
- الأرباح المحتجزة: اقتطاع نسبة معينة من أرباح المساهمين قبل توزيعها؛ 
- المخصصات: وهي مبالغ تقتطع من الأرباح الإجمالية، وذلك لمواجهة خسائر محتملة. 

2.2.1.2 الموارد الخارجية: البنك الإسلامي في حاجة إلى موارد خارجية لتغطية نشاطه وتتمثل(
):

أ- الودائع الجارية: لا تختلف كثيرا عن تلك الموجودة في البنوك التقليدية من حيث شروطها و كيفية استعمالها. أما من ناحية أهميتها فتقل، نظرا لعدم استهداف البنوك الإسلامية لها؛
ب- الودائع غير الجارية: يرتبط البنك بعقد مضاربة شرعي مع المودعين الباحثين عن الربح وهي أنواع:
ب.1. الودائع الادخارية: يهدف أصحابها إلى تنمية مداخليهم، وتكون قابلة للسحب في أي لحظة؛ 

ب.2. الودائع الاستثمارية: ودائع طويلة الأجل، كما أنها قابلة للسحب وهي على عدة أنواع:

- حسابات الاستثمار العام: يستقبلها دون قيد فيما يخص توظيفها، وتشارك في النتيجة الكلية للبنك؛ 
- حسابات الاستثمار الخاص: يتم الاتفاق على توظيفها في مشروع محدد من طرف العميل؛ حيث يقتسم الربح مع البنك أما الخسارة فيتحملها العميل وحده لأنه هو المسئول عن اختياره.

3.1.2. أنشطة البنوك الإسلامية: يمارس البنك الإسلامي أنشطة متنوعة، يمكن تقسيمها إلى:
أ- أنشطة استثمارية: تختلف عما هو موجود في البنوك التجارية،  وهي على نوعين:

- الاستثمار المباشر: حيث يتولى البنك بنفسه مهمة القيام بمشاريع معينة؛

- التمويل: وهو تقديم المال للغير، وذلك إما مقابل حصة في رأس المال، و يتم اقتسام ما ينتج من ربح أو خسارة، من أهمها: المضاربة، المشاركة...الخ. أو مقابل عائد ثابت مثل: بيع المرابحة، الاستصناع،...الخ.

ب- تقديم الخدمات: تتنوع الخدمات المقدمة من طرف البنوك الإسلامية بين:

 - خدمات مصرفية: تقدمها لتسهيل التعامل على زبائنها نضير أجر، وتمتنع عن الحصول على الفوائد؛ 
- الخدمات الاجتماعية: مثل: القروض الحسنة، الزكاة، الخدمات التكافلية...الخ.

2.2. أنواع المخاطر في البنوك الإسلامية 
 يتعرض البنك الإسلامي إلى عدة أنواع من المخاطر، يشترك في بعضها مع باقي البنوك التجارية، ويتفرد في البعض الآخر و تكون ناتجة إما عن نشاطه أو عن عوامل خارجية تشكل ضغطا متزايدا عليه. 
1.2.2. مخاطر الائتمان: تختلف مخاطر الائتمان في البنوك الإسلامية بحسب صيغ نشاطها، ففي تلك التي تعتمد على اقتسام الربح والخسارة يتمثل الخطر في عدم قدرتها على تحصيل العائد. أما في الصيغ تقوم على أساس عائد ثابت، فيتمثل الخطر فيها في عدم تسديد العميل التزاماته المتعهد بها(
). 
2.2.2. مخاطر السوق: تنشأ عن التغيرات التي تلحق بالأسعار فيه، تتعرض لها البنوك الإسلامية بدرجات متفاوتة، و تزايدت حدتها حاليا لحدوث الأزمات المالية، وانتقالها من اقتصاد لآخر لانفتاح وتحرير الأسواق(
).

3.2.2. مخاطر الاستثمار: توظيفها لأموالها في عقود مضاربة ومشاركة، يعرضها لمخاطر هذه الصيغ من: تغير السياسة الاقتصادية، نقص المعلومات،  عدم التزام الشريك بدفع الأرباح، تآكل رأس المال(
). 

4.2.2. مخاطر السيولة: والتي تعني عدم توفر السيولة الكافية للوفاء بالتزاماتها اتجاه عملائها. 

5.2.2. مخاطر التشغيل: وهي التي تكون ناتجة عن أخطاء سواء كانت متعمدة أو غير متعمدة ومن أهمها: عدم أمانة الموظفين، الأخطاء المهنية، عدم ملائمة برامج الإعلام الآلي لطبيعة عمل البنوك الإسلامية(
).

6.2.2. مخاطر متعلقة بالبنك الإسلامي:  هناك مخاطر تنفرد بها البنوك الإسلامية عن سواها ومنها(
):

- مخاطر الصيغ:  الناتج عن الجدل الفقهي حولها مما يصعب من تطبيقها، و يلحق به الضرر؛

- مخاطر السمعة أو الثقة: أدنى شك من العملاء حولها يؤدي بهم إلى تسويتها بالبنوك التقليدية؛

- مخاطر الإزاحة التجارية: حفاظا من البنك  على عملائه، يقوم البنك بدفع أرباح لأصحاب الودائع الاستثمارية، حتى في حالة عدم تحققها وذلك بتحميلها للمساهمين.

3.2.  أساليب مواجهة المخاطر في البنوك الإسلامية

إن وجود المخاطر في البنوك الإسلامية أمر لا مفر منه؛ لأنها لا يمكنها أخذ العائد إلا إذا كانت مستعدة لتحمل الخسارة و يتبع مجموعة من الطرق التي تمكنه من تخفيف انعكاساتها السلبية عليه: 

1.3.2.  إتباع سياسة التنويع: وتعني التنويع في نشاط  البنك من النواحي التالية: تغطية مناطق جغرافية مختلفة، التعامل مع قطاعات اقتصادية عدة، استخدام صيغ مختلفة و  تنويع العملاء...الخ.

2.3.2.إشاعة ثقافة إدارة المخاطر على مستوى البنوك الإسلامية: وذلك عن طريق توعية كل الأطراف الفاعلة في البنك بأهمية إدارة المخاطر في استمرارية البنك. ومن متطلبات هذه الإدارة  نذكر:تكوين نظام معلومات فعال لإدارة المخاطر، تشكيل إدارة متخصصة في الجانب القانوني؛ تشكيل إدارة فنية للمخاطر(
).
 3.3.2. تكوين مخصصات كافية لمواجهة الأخطار المحتملة: وذلك باقتطاع نسب كافية من الأرباح لتدعيم المركز المالي للبنك، ولكن يجب التفريق ما بين الحصة من الربح العائدة للبنك وللمودعين.
4.3.2. الضمانات والرهون: تلجأ البنوك الإسلامية إلى طلب الضمانات حماية لأموالها، ولكن وجود موانع شرعية يجعل استخدامها محصورا في مجالات معينة. و لهذا فهي ملزمة بحسن اختيار الضمانات من حيث قيمتها ومدى إمكانية تسييلها، بما يكفل الحفاظ على أموالها. 

5.3.2. التأمين التكافلي: التأمين التكافلي وسيلة لتخفيف الخطر، رغم الجدل حول مشروعيتها(
).

6.3.2. الالتزام بمعايير الرقابة الدولية: لا يوجد ما يمنع البنوك الإسلامية من الخضوع لمعايير الرقابة ذات الصبغة العالمية والمتجسدة في اتفاقية بازل Iو II 

 تتعرض البنوك الإسلامية لمخاطر متعددة، وتستعمل وسائل متنوعة للتخفيف منها، و تصادفها مشاكل وعوائق،خاصة عند تطبيق معايير الرقابة الدولية، سواء ما تعلق باتفاقية بازل I أو بازلII .

3. موقع البنوك الإسلامية من اتفاقية بازلI 


نظرا لأهمية وخطورة نشاط البنوك، وتنامي تيار العولمة  فقد تم الاهتمام بوضع معايير دولية للرقابة، في إطار ما يسمى باتفاقية بازلI، و وذلك بالتركيز على كفاية رأس المال في البنك، ومدى قدرته على امتصاص الخسائر. ولقد حاولت البنوك الإسلامية تطبيقها رغم ما واجهته من صعوبات. 

1.3.معالجة اتفاقية بازل I لكفاية رأس المال

كانت محصلة لسنوات من العمل والتشاور ما بين مجموعة من الدول، وانتهت بالتوقيع على اتفاق اكتسى طابعا عالميا، في جويلية 1988، تحتوي على مجموعة من مبادئ الرقابة البنكية.
1.1.3. صيغة حساب كفاية رأس المال: ألزمت البنوك بحد أدنى لكفاية رأس المال قدره 08 %، تحسب باختصار كما يلي (
):
                                                                                               

أي على الأقل يحتفظ البنك برأس مال مساو ل8%  لمجموع الأخطار المرجحة بأوزان معينة.

 2.1.3. رأس المال حسب بازل I: يعتبر رأس المال خط الدفاع الأول لأي بنك، ويتكون من(
):

1.2.1.3.رأس المال الأساسي: تتكون من رأس المال النظامي، الاحتياطيات المعلنة، الأرباح المحتجزة. 

2.2.1.3.رأس المال التكميلي أو المساند: تتكون من:

أ- الاحتياطيات غير المعلنة، وتكون  بموافقة السلطات الرقابية ؛

ب- احتياطيات إعادة تقييم الأصول، حيث يخصم ما نسبته 55%  منها لإمكانية تذبذب قيمتها؛

 ت- مخصصات المخاطر، لا تتعدى 1.25% من الأصول والالتزامات العرضية الخطرة المرجحة؛

ث-  القروض المساندة وهي التي تزيد فترة استحقاقها عن 05 سنوات و الاقتراض التساهمي، ويشترط أن لا تزيد  قيمتها عن 50%  من رأس المال الأساسي.

ت- المحذوفات: يحذف من رأس المال الأساسي ما يلي: شهرة البنك إذا تضمنتها الأصول، الاستثمار في رؤوس أموال البنوك والمؤسسات المالية الأخرى، الاستثمارات المتبادلة في رؤوس أموال البنوك.

3.1.3. الأخطار الائتمانية حسب بازلI: اهتمت بالأخطار الائتمانية، أهم ما ركزت عليه نذكر(
):    

1.3.1.3. تصنيف الدول: التفرقة ما بين الدول من ناحية المخاطر إلى:

أ- دول منخفضة المخاطر: وهي مجموعة الدول العشر إضافة إلى سويسرا والمملكة العربية السعودية؛

ب- باقي دول العالم: تتميز بارتفاع درجة المخاطر فيها نظرا لظروفها الاقتصادية والسياسية. 

2.3.1.3.تحديد أوزان المخاطر: لقد قامت بتقسيم الأصول إلى نوعين هما:

أ- أصول الميزانية: عدم قدرة البنك على استرجاع أمواله تختلف من أصل إلى آخر ومن متعامل لآخر كذلك، وبصفة عامة قسمتها إلى فئات تتراوح أوزانها ما بين 0و 100%.
ب- الأصول خارج الميزانية: يتم تحويلها إلى أصول ائتمانية عن طريق ضرب مبالغها في معاملات تحويل المحددة،  ثم ترجحها بالأوزان المقابلة لها وفقا للمستفيد منها.

 4.1.3.الانتقادات الموجهة لاتفاقية بازل I: نتج عنها العديد من الايجابيات و السلبيات :

1.4.1.3. ايجابيات بازلI: تتمثل أهمها في:
أ- وضعت اللبنة الأولى لتوحيد معايير الرقابة البنكية بما يتفق مع تنامي تيار العولمة؛ 

ب- توفير المعلومة حول البنوك، بما يمكن المتعاملين من المقارنة والاختيار فيما بينها؛

ت - سهولة التطبيق بما يوفر على البنوك الوقت والجهد.

2.4.1.3. سلبيات بازلI: وجهت لها عدة انتقادات يتمثل أهمها في(
):

 أ- أنها ركزت على مخاطر الائتمان فقط، رغم أنه هناك مخاطر أخرى لا تقل تأثيرا على وضعية البنوك؛ 

ب- الخطر مرتبط بالعميل وليس بالدولة، وأعطت الأولوية للدول الصناعية على باقي الدول؛

ت- لم تعد تواكب تطورات تقنيات إدارة المخاطر على مستوى البنوك و الابتكارات المالية؛ 
2.3.كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لاتفاقية بازلI 

البنوك الإسلامية غير بعيدة عن معايير الرقابة الدولية، لأنها جزء من النظام المصرفي في الكثير من الدول، ولكن تطبيقها لابد أن يأخذ بعين الاعتبار الفرو قات الجوهرية الموجودة ما بينها وبين البنوك التقليدية. 

1.2.3.خصائص نسبة كفاية رأس المال في البنوك الإسلامية: يجب أن تكون أكبر من 08 %، نظرا(
):
أ - لممارستها للاستثمار الحقيقي يجعلها أكثر عرضة للمخاطر بمختلف أنواعها وخاصة السوقية؛

ب- عدم وضوح علاقتها مع البنك المركزي، وعدم ضمانها لكل أنواع الودائع،
ت- عدم قدرتها على مراقبة العميل في صيغة المضاربة، واستخدام الضمانات بمرونة. 

2.2.3.تقسيم الأصول حسب درجة خطورتها: حسب درجة مخاطرها تقسم إلى المجموعات التالية:

1.2.2.3. أصول الميزانية: أخذا بعين الاعتبار لدرجة المخاطر المرتبطة بكل أصل فيمكن تصنيفها إلى:

أ- الصيغ القائمة على أساس تقاسم الربح والخسارة هي أصول مرتفعة المخاطر، ويعطى لها وزن ترجيحي قدره 100 %، مثل: المضاربة، المشاركة والاستثمار الحقيقي...الخ. 
ب- الصيغ القائمة على أساس عائد ثابت، يتم التفريق ما بين حالتين:

- إذا كانت غير مرتبطة برهن أو ضمان فهي مرتفعة المخاطر ويعطى لها وزن ترجيحي قدره 100 %.
- إذا كانت مرتبطة برهن أو ضمان سواء كان عقاري أو غيره فيعطى لها وزن ترجيحي قدره 50 %.
ت- فيما يخص باقي أنشطة البنك الإسلامي: يطبق عليها نفس المعاملات الموجودة في اتفاقية بازلI.

2.2.2.3. الالتزامات خارج الميزانية: تخضع لنفس المعاملة الواردة في اتفاقية بازلI، لأنها في واقع ممارستها لا تختلف عما هو موجود في البنوك التقليدية ما عدا عدم أخد الفوائد.

3.2.2.3. المشتقات المالية: هناك جدلا ما زال يدور حول مشروعية استعمالها من عدمه (
).
أخذا بعين الاعتبار الملاحظات السابقة فصيغة حساب كفاية رأس المال التي أقرتها منظمة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية هي(
): 
وتم إضافة نصف حسابات الاستثمار المشترك لمقام هذه النسبة لكونها تتحمل خسائر أصحابها فقط؛ ولهذا فهي ليست من رأس مال البنك، إضافة إلى حملها لمخاطر الإزاحة التجارية(
). 

3.2.3. ملاحظات على تطبيق بازلI في البنوك الإسلامية: من خلال ما سبق نلاحظ أن:

 أ- أن رأس المال في جزئه الأساسي لا يختلف عن الموجود في البنوك التقليدية؛

ب- عدم وجود القروض المساندة والاقتراض التساهمي في رأس المال التكميلي؛

ت- أن أوزان المخاطر تبقى نفسها، فقط ما يتغير هو طبيعة الأصول في الميزانية؛

ث- اختلاف صيغ النشاط من بنك لآخر يحد من مصداقية النسبة المحسوبة؛ 

ج- عدم تطبيق مبادئ محاسبية موحدة مما يحد من مصداقية النتائج المتوصل إليها؛

ح- عدم الالتزام بصيغة موحدة لحسابها، بالشكل الذي يصعب من المقارنة فيما بينها؛

د- أن أغلب البنوك الإسلامية ورغم النقائص والمشاكل التي تعاني منها في هذا الجانب إلا أنها استطاعت أن تلتزم بالحد الأدنى لرأس المال، رغم تأخرها زمنيا عن البنوك الغربية في تطبيقها.

الالتزام بمعايير الرقابة الدولية لم يعد خيارا، بل واقعا مفروضا في ظل تيار العولمة المتزايد، فخروج البنوك الإسلامية من معاقلها الطبيعية وتوسيع نشاطها، يفرض عليها الاهتمام بها لإعطاء مزيد من الاطمئنان للعملاء. وتعزيزا لهذا الاتجاه فهي تسعى في الوقت الراهن لتطبيق اتفاقية بالII.

4. اتفاقية بازلII: المرتكزات الأساسية والأهداف

رغم الايجابيات التي انجرت عن اتفاقية بالI، إلا أنه كان لها نقائص استوجبت إعادة النظر فيها على مراحل وذلك منذ 1999 وإلى غاية 2006، حيث يبدأ تطبيقها مع بداية سنة 2007. وقد جاءت هذه الاتفاقية بنظرة أشمل وأدق لمخاطر البنوك، كما دعمت رأس مالها بعناصر جديدة. 

1.4. بازل II: المرتكزات الأساسية
 بعد تطبيق اتفاقية بازلI سرعان ما ظهرت فيها عيوب ونقائص، كانت ناتجة بالأساس عن التطور السريع الذي عرفه عالم المال والأعمال.  

1.1.4.التسلسل الزمني لتعديلات الاتفاقية: قبل تطبيق بازلII ، فقد مرت بمرحلتين رئيسيتين:

1.1.1.4
. تعديل بازلI سنة 1996: حيث تم إدخال مخاطر السوق بعين الاعتبار، وذلك عن طريق إضافة شريحة ثالثة لرأس المال تتمثل في قروض مساندة لا يقل تاريخ استحقاقها عن سنتين(
).

2.1.1.4. التعديلات بين 1999- 2004: حيث عرفت هذه المرحلة مد وجزر ما بين لجنة بازل وعدد كبير من البنوك والمؤسسات المالية في مناقشة وإثراء مختلف نصوص الاتفاقية، كما يلي(
): 

أ- جوان 1999: إصدار الوثيقة الأولى وعرضها على البنوك لمناقشتها وتقديم الملاحظات عليها؛

ب- جانفي 2001: إصدار الوثيقة الثانية من الاتفاقية والتي تتضمن تعديلات ومقترحات جديدة؛ 

ت- أفريل 2003: إصدار الوثيقة الثالثة والتي جاءت معدلة ومتممة للوثيقة الثانية، وعرضت على البنوك بغرض الإطلاع النهائي عليها، وتم إصدارها في صورتها الراهنة في 2004، على أن يتم بداية تطبيقها بشكل تجريبي مع نهاية فيفري 2006، و بشكل نهائي مع بداية سنة 2007. 

وتضمنت بازل II ثلاثة نقاط رئيسية هي: كفاية رأس المال،  الرقابة والإشراف، قواعد الإفصاح والشفافية.

 2.1.4.كفاية رأس المال حسب بازل II: إن الصيغة الجديدة لحساب كفاية رأس المال هي(
):

نسبة كفاية رأس المال بقيت نفسها ، كما لم يتغير مفهوم رأس المال، فقط هناك شروطا معينة له هي:

- أن لا تزيد الشريحة 03 عن 250% من مقدار الشريحة01 المخصصة لتغطية مخاطر السوق، 

- يمكن دمج الطبقة الثانية مع الثالثة لضمان الحد الأقصى المحدد وهو 250%؛

- إمكانية امتناع البنك عن سداد الفائدة أو أصل الدين للقروض المتضمنة في الشريحة الثالثة إن كان ذلك سيخفض من رأس مال البنك إلى مستوى أدنى مما هو مطلوب؛

- أن تكون الشريحة  1 ≤  الشريحة 02+03.

.4.مخاطر الائتمان وفقا لاتفاقية بازل II 2
 لقد أعادت اتفاقية بازل II النظر في كيفية تقييم مخاطر الائتمان التي تتعرض لها البنوك، وذلك باستعمال طرق متباينة من حيث درجة تطورها، والتقنية المستعملة و مدى تلاؤمها مع البنوك .

1.2.4.المنهج المعياري أو النمطي: وهي طريقة مقترحة لكل البنوك، تقوم على أساس إعطاء أوزان مخاطرة لأصول البنوك، اعتمادا على التنقيط الذي تعطيه مؤسسات التقييم الدولية(
). وهي هيآت متخصصة في تنقيط الدول، المصارف، الشركات من حيث درجة المخاطر التي تحملها وفقا لمعايير معينة(
). كمثال لو كان المستفيد من القرض هو جهة سيادية أي: الحكومة، الخزينة،... فإن ترجيح هذا القرض سوف يعتمد على ما تقرره وكالة التنقيط بشأن الجدارة الائتمانية لهذه الدولة والتي يمكن تمثيلها في الجدول التالي:
الجدول01: الوزن الترجيحي للقروض الممنوحة للجهات السيادية 

	بدون تصنيف


	أقل من -B
	من BB

-Bإلى
	من BBB

- BBB إلى


	من  A إلى- A
	من AAA إلى

- AA
	التقـــييم



	100%
	150%
	100%
	50%
	20%
	0%
	جهات سيادية


المصدر: انظر نصوص اتفاقية بازل II
والملاحظ أنه في ظل هذه الطريقة(
):

- أن كل طالب للتمويل سوف يكون مجبر على اللجوء لهذه الهيآت لتقييمها خاصة من البنوك الأجنبية مما يلقي بأعباء مالية كبيرة عليها خاصة الصغيرة والمتوسطة الحجم؛

- تم مراجعة الأوزان الترجيحية لبعض الأصول حيث أصبحت تتراوح ما بين 0%  و 150%؛ 

- أخذت بعين الاعتبار أدوات تخفيض المخاطر الحديثة مثل: الضمانات، الرهن، التوريق...الخ.

2.2.4. أساليب التقييم الداخلية:  تستخدم بترخيص من السلطات الإشرافية، وتقوم على تقدير البنك للمخاطر المرتبطة بمقترضيه، وذلك بناءا على(
): 

أ- احتمال حدوث عجز عن السداد للعميل: اعتمادا على تصنيف مؤسسات التقييم الدولية له وكذلك معلومات أخرى حول مركز العميل، وضعية القطاع الذي ينتمي إليه العميل...الخ؛

ب- الخسارة التي سيتحملها البنك عند وقوع العجز عن السداد؛

 ت- حجم الانكشاف الكلي عند العجز عن السداد: أي حجم الخسائر الكلية التي سيتعرض لها البنك؛ 

ت- آجال الائتمان: حيث كلما مالت إلى الطول زادت المخاطر؛

ث- درجة التركيز:كلما تنوعت محفظة قروض البنك كان ذلك عاملا مخففا للمخاطر. وهي نوعان:

1.2.2.4. نموذج التصنيف الداخلي: حيث يمكن للبنوك التي لها نظام معلومات فعال وكفاءة بشرية وتقنية أن تقدر بنفسها حجم المخاطر المرتبطة بأصولها(
)؛

1.2.2.4. منهج التصنيف الداخلي المتطور: وهو طريقة مطورة، حيث يعتمد على قاعدة بيانات كبيرة لمخاطر البنك خلال مدة معينة، و استخدام برامج متطورة لتقدير مخاطر الائتمان. و هي تمكن البنوك من تحديد متطلباتها من رأس المال بدقة، ولكنه مكلف من الناحية المادية و تحتاج إلى كفاءات بشرية وتقنية(
).
3.4. معالجة بازل II لباقي أنواع المخاطر 

أولت الاتفاقية اهتماما كبيرا بمخاطر السوق والمخاطر التشغيلية، لأن تأثيرهما لا يقل خطورة عن المخاطر الائتمانية، وذلك باستعمال طرق معيارية وأخرى متطورة. 

1.3.4.مخاطر السوق وفقا لاتفاقية بازل II: نظرا للخسائر التي قد تلحق بالبنوك  نتيجة تقلبات أسعار مختلف المتغيرات في السوق فقد اهتمت الاتفاقية بها وحددت طريقتين لحسابها هما(
):

1.1.3.4.الطريقة المعيارية: وهي تقوم على أساس إعطاء طريقة محددة لحساب المخاطر المرتبطة بـ: معدلات الفائدة، أسعار الأسهم، أسعار الصرف، أسعار السلع. كمثال فمخاطر الأسهم قسمتها إلى: 

أ- مخاطر متعلقة بالجهة المصدرة للورقة وتمثل 08 % من قيمة التعرض للخطر؛

ب- مخاطر السوق العامة: وهي تمثل08 % من القيمة الاسمية للورقة المالية.

2.1.3.4.النماذج الداخلية: وهي عبارة عن نماذج إحصائية متطورة تستخدمها البنوك بدرجة ثقة معينة لتقدير مخاطر السوق يوميا وفي ظل الظروف العادية للسوق، وتعتمد على قاعدة بيانات لـ: أسعار الفائدة، أسعار الصرف، أسعار الأسهم والسندات، أسعار السلع التي يمكن أن يتاجر بها البنك(
).

2.3.4. معالجة بازل II للمخاطر التشغيلية: حددت مجموعة من الطرق لاحتسابها وهي(
):

1.2.3.4.طريقة المؤشر الأساسي: حيث تتمثل مخاطر التشغيل في متوسط الدخل العادي الإجمالي المحصل عليه لآخر ثلاث سنوات مضروبة في معامل حددته اللجنة بـ 15 %. 

2.2.3.4.الطريقة المعيارية: يتم تقسيم نشاط البنك إلى مجموعات، معاملاتها ما بين 12 %و 18 % مضروب في متوسط الدخل العادي الإجمالي المحصل عليه لآخر ثلاث سنوات لكل نشاط. 

 3.2.3.4.منهج القياس المتقدم: حيث يتابع البنك خسائره من حيث: حجمها، أسبابها، تواريخ حدوثها، كيفية تحملها، مكان حدوثها...الخ. و باستخدام نماذج رياضية وبرامج إعلام آلي يتمكن من تقدير المخاطر التشغيلية المحتملة للبنك بدقة.

3.3.4.الرقابة الإشرافية الفعالة: إن  الهدف من الرقابة والإشراف على مجموع البنوك والمؤسسات التي تنشط في بلد معين هو التأكد من مدى كفاية رأسمالها، ويمكن للبنوك المركزية تفعيلها بما يلي(
):

- تحديد كفاية رأس مال بنوكها عند حد أكبر من 08 %، حسب ظروفها،  أو مطالبة بنك معين بذلك؛
- تشجيع البنوك ومساعدتها على تكوين أنظمة داخلية لتقييم المخاطر بمختلف أنواعها؛

- المتابعة المستمرة لوضعية البنوك بهدف الكشف المبكر عن مواطن الخطأ لتصحيحه؛

- الربط ما بين السلطات الإشرافية والبنوك بوسائل الاتصال الحديثة، بما يسمح بتدفق المعلومات؛ 

- التنسيق ما بين الهيآت الرقابية المحلية والدولية.

4.3.4.معايير الإفصاح والشفافية: وتعني أن تعكس التقارير السنوية، التقارير الخارجية لتقييم الائتمان، معلومات أسواق المال ...الخ الوضعية الحقيقية للبنك وذلك حتى تزيد كفاءة السوق وتسهل عملية انتقال المعلومة. وذلك بتوفير المعلومات حول: رأس المال، الأرباح، الخسائر، الودائع...الخ(
). 

5.3.4. تقييم  اتفاقية بازل II: للاتفاقية عدة ايجابيات كما أنها لها سلبيات وهي:

1.5.3.4.الانعكاسات الايجابية:تتمثل أهم الانعكاسات الايجابية لهذه الاتفاقية في(
):

أ - ضمان سلامة البنوك ومن ثمة الحفاظ على استقرار النظام البنكي والمالي؛

 ب- ضمان المنافسة العادلة ما بين البنوك عن طريق ضمان تكافؤ التشريعات والأنظمة؛

ت- إلغاء كل تمييز ما بين الدول واقتصارها فقط على ما تحمله من مخاطر؛

ث- إمكانية الاستفادة من بعض الامتيازات كتخفيض رأسمال للبنوك التي تطبق طرق التقييم الداخلي ؛

ج- توسيع قاعدة المخاطر التي تعالجها ، والأحد في الحسبان بعض الأدوات المستحدثة للتقليل منه.

2.5.3.4.الانعكاسات السلبية: تحمل الاتفاقية بعض النقائص منها(
):

أ- تصلح للبنوك ذات الرأسمال الكبير والتي لديها من الخبرات والتقنيات ما يمكنها من تطبيقها؛

ب- تشكل تحد حقيقي للبنوك التي تتواجد في العالم المتخلف، نظرا لعدم توفر البيئة المناسبة لتطبيقها؛

ت- غير ملزمة التطبيق مما يجعل جل المسؤوليات تقع على عاتق البنوك المركزية؛

ث- لم تعط تصنيف ائتماني لبعض ممارسات البنوك، مما يضاعف من تكاليف التمويل لديها؛

ج- تضطر البنوك لاحتجاز نسب أكبر من أرباحها لتكوين مخصصات مما يؤثر بالسلب على المساهمين؛ 

ح- لم تراع الحالات الخاصة لبعض البنوك ومنها البنوك الإسلامية.

5.موقع البنوك الإسلامية من اتفاقية بازل II
هناك العديد من البنوك الإسلامية شرعت في تطبيق اتفاقية بازل II بشكل رسمي مع بداية سنة2008، و من خلال هذا العنصر سنبين الجهود المبذولة، وما هي مميزات تطبيقها لهذه الاتفاقية، وما هو المنجز والمتوقع منها. مركزين  على دراسة حالة بعض البنوك التي توفر لنا عنها معطيات.

1.5. كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لكفاية رأس المال في بازل II
ما يميز البنوك الإسلامية في التعامل مع اتفاقيات الرقابة الدولية، هو عدم وجود اتفاق موحد لتطبيقها، رغم محاولة مجلس الخدمات المالية الإسلامية تطويع الاتفاقية مع خصائصها.
1.1.5. صيغة مجلس الخدمات المالية الإسلامية: هناك عدة محاولات لبلورة كيفية تطبيق البنوك الإسلامية لاتفاقية بازل II ، ولكن سوف نقتصر على ذكر محاولة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والتي قدمها في مختلف منشوراته، و تحسب كما يلي(
):

 و توجد صيغة أخرى أقرها المجلس بالنسبة للبنوك الإسلامية التي تنشط في دول تفرض سلطاتها الرقابية إجبارية ضمان وحماية أصحاب الودائع مهما كان نوعها(
). كما توجد محاولات أخرى لحسابها من قبل بعض الدارسين، و كان الخلاف بينهم يدور حول كيفية معاملة حسابات الاستثمار المشترك(
). استخدم مجلس الخدمات المالية نفس التصنيف والأوزان الموجودة في النسخة الأصلية من اتفاقية بالII، فقط تم تعديلها لتتماشى مع خصائص نشاط البنوك الإسلامية. وسنأخذ نظرة مختصرة عن مكونات المعادلة أعلاه:
أ- رأس المال بقي له نفس التعريف في بالI الخاصة بالبنوك الإسلامية، فقط تم إضافة ما يلي(
):

- احتياطي معدل الأرباح: وهو مبالغ محتجزة من إجمالي دخل أموال المضاربة؛ 

- احتياطي مخاطر الاستثمار: يتكون من مبالغ مقتطعة من دخل أصحاب حسابات الاستثمار.

 ب- مخاطر الائتمان: نظرا لمحدودية إمكانيات البنوك الإسلامية، فإنها غير قادرة على التقييم الداخلي لمخاطر الائتمان. و تسعين بأطراف خارجية معينة من سلطاتها الإشرافية لها القدرة على تحديدها. أما بالنسبة للأوزان فتستخدم ما جاء في منشورات مجلس الخدمات المالية الإسلامية سنة 2005.

 ت- مخاطر السوق: تم توضيح كيفية حسابها بالنسبة لكل مكوناتها، بتقنيات بسيطة وأخرى معقدة.
ث- مخاطر التشغيل: حيث عرفت المخاطر التشغيلية المحتملة بما فيها مخاطر عدم الالتزام بالشريعة الإسلامية. 

2.1.5. آثار اتفاقية بازل II على البنوك الإسلامية: لها مجموعة من الآثار السلبية والإيجابية وهي: 
1.2.1.5.الانعكاسات السلبية: تعتبر اتفاقية بازل II تحد كبير للبنوك الإسلامية وذلك راجع لـ (
):

أ- صغر حجم رؤوس أموالها ومحدودية نشاطها؛

ب- انخفاض ربحية البنك نتيجة احتجاز نسب أكبر منها، مما يضر بمصلحة المودعين المستثمرين؛

ت- وقوع أغلبها في الدول النامية ذات المخاطر المرتفعة، مما يحول دون انتقال رؤوس الأموال الخارجية إليها، كما يصعب عليها الحصول على التمويل الخارجي؛ 

ث- أغلب البنوك الإسلامية تفتقر للإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتحديد مخاطرها؛ 

ج- تزيد من السيولة غير الموظفة على مستوى البنوك الإسلامية، مما يؤثر سلبا على استخداماتها؛

ح- عدم إلزامية الصيغة المعدة من قبل مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ما يؤدي إلى اختلاف طريقة حسابها من بنك إلى آخر بالشكل الذي يؤثر على مصداقية النسب المحسوبة؛

خ- تعزز دور السلطات الرقابية على البنوك الإسلامية، مما قد يخلق لها مشاكل مع بنوكها المركزية، خاصة في ظل عدم وضوح هذه العلاقة في أغلب الدول التي توجد بها.

2.2.1.5. الانعكاسات الايجابية: تتمثل أهم ايجابيات هذه الاتفاقية على البنوك الإسلامية في(
):

أ- دفعها إلى بذل جهود إضافية للالتزام بها، و منه تحسين الجوانب الفنية، وتعزيز ثقافة إدارة المخاطر بها؛

ب- تؤمن لها حماية أفضل من الخسائر  أو أية  تأثيرات سلبية لنقص السيولة؛

ت- تمكنها من تعزيز قدراتها التنافسية؛

ث- تعطيها حرية أكبر في تحديد المخاطر المتنوعة التي تواجهها؛

ج- تشيع ثقافة الإفصاح ونشر المعلومات والتي تهم المتعاملون معها(
).

2.5. دراسة حالة: بنك قطر الإسلامي
يتميز النظام البنكي القطري بتواجد مجموعة من البنوك الإسلامية إلى جانب التجارية، يخضع مصرف قطر المركزي البنوك الإسلامية لرقابته مع الأخذ بعين الاعتبار لخصائصها. 

1.2.5.منجزات مصرف قطر المركزي في مجال تطبيق بازل II: من البنوك الأولى في العالم العربي التي أولت أهماما بمعايير الرقابة الدولية، حضر الأرضية المناسبة لتطبيقها انطلاقا من 2006، أهم ما قام به(
): 

أ- بين كيفية حساب كفاية رأس المال بالنسبة للبنوك الوطنية و البنوك الأجنبية وفقا للطرق المعيارية، كما وضع آلية للحصول على التقارير اللازمة لحسابها الكترونيا.
ب- فيما يتعلق بالرقابة الإشرافية فقد حث البنوك على تكوين إدارة للمخاطر، رقابة مكتبية وتفتيش، مراجعة الرقابة الداخلية، الحد الأدنى لكفاية رأس المال 10%، مع منع توزيع الأرباح عند انخفاض رأس المال الأدنى،
و مصرف قطر المركزي مازال بعيدا عن متطلبات الإفصاح وشفافية المعلومات المقدمة من طرف البنوك. 

2.2.5.نبذة موجزة عن المصرف: تأسس سنة 1982، يقدم كافة الخدمات المصرفية و أنشطة استثمارية متنوعة. تتم أعماله وفقا لقواعد الشريعة الإسلامية. يصنف من البنوك الإسلامية الأولى في العالم. يطبق المعايير المحاسبية الصادرة عن هيئة المراجعة والمحاسبة للمؤسسات المالية الإسلامية، و تعليمات مصرف قطر المركزي.

3.2.5.إدارة المخاطر على مستوى بنك قطر الإسلامي: تولى مجلس الإدارة إنشاء لجان خاصة هي (
):

أ- لجنة إدارة المخاطر: تتكون من اللجان الفرعية التالية: لجنة الأصول، لجنة الديون المتعثرة، لجنة الائتمان، لجنة الاستثمار. وتهدف إلى وضع وتطوير سياسات إدارة المخاطر على مستوى البنك .
ب- لجنة التدقيق: مهمتها التأكد من مدى التقيد بالنظم والإجراءات المعتمدة، ومدى كفايتها.
4.2.5.كفاية رأس المال في مصرف قطر الإسلامي: سنتناول هذا الموضوع من النواحي التالية: 

1.4.2.5.طرق تقدير المخاطر: يعتمد على الطرق المعيارية لتحديد مخاطر الائتمان والسوق وطريقة المؤشر الأساسي لتحديد مخاطر التشغيل. لم يستخدم بعد التقييم الداخلي، رغم وجود جهود لتطبيقها. 

2.4.2.5.الصيغة المستخدمة لحساب نسبة كفاية رأس المال: يطبق البنك الصيغة التي أقرها مصرف قطر المركزي بالنسبة للبنوك الوطنية في قطر، بما فيها البنوك الإسلامية. وهذا يعني أنه لم يستعمل بعد مقررات مجلس الخدمات المالية الإسلامية.والجدول التالي يوضح تطور كفاية رأس المال في المصرف المدروس.

الجدول 02 : تطور كفاية رأس المال في م ق إ                                                  الوحدة: %   
	2008
	2007
	2006
	2005
	2004
	2003
	السنة

	17.04
	19.78
	22.08
	19.25
	29.80
	15.32
	كفاية رأس المال


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقرير السنوي للبنك:2006،2007،2008.

الملاحظ على كفاية رأس المال في مصرف قطر الإسلامي أنها:

- أكبر من المعدل العالمي وكذلك أكبر من الحد الأدنى المعين من قبل مصرف قطر المركزي وهو10%؛ 

- أن كفاية رأس المال في هذا البنك قد كانت على العموم متزايدة حتى سنة 2005، ثم بدأت بالتناقص منذ سنة 2006. ولتفسير هذه الوضعية ندرج بعض المؤشرات في مصرف قطر الإسلامي.
الجدول 03: أهم المؤشرات في مصرف قطر الإسلامي                           الوحدة: ألف ريال قطري                                                                                 

	2008
	2007
	2006
	2005
	السنة

	5492260
	4282463
	3306912
	2024201
	رأس المال01+02

	24930934
	16043505
	10386787
	7170236
	الأخطار الإجمالية

	23.87
	36.63
	63.37
	-
	تغير رأس المال %

	55.39
	54.46
	44.85
	-
	تغير الأخطار%

	5492260
	4282463
	3306912
	1941538
	رأس المال01

	231191
	337933
	74551
	82663
	رأس المال02

	4.39
	7.31
	2.2
	4.25
	نسبة 02إلى 01

	1680972
	784753
	832565
	-
	السيولة الفائضة

	105
	104
	106
	-
	نسبة السيولة %

	1642541
	1255404
	1003039
	516000
	ربح المساهمين

	30.83
	25.16
	94.38
	-25.64
	معدل التغير%

	388667
	342801
	230135
	139510
	ربح المودعين

	13.37
	48.95
	64.95
	-
	معدل التغير%


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقرير السنوي للبنك:2006،2007،2008.
أ- رأس المال: بالنظر إلى رأس المال في البنك يمكن إدراج الملاحظات التالية:

- عرف رأس المال زيادة معتبرة سنة 2006 وذلك لبداية التطبيق التجريبي لاتفاقية بازل II ؛

- رأس المال التكميلي يشكل نسبة ضعيفة من رأس المال الأساسي، لعدم استخدامها للقروض المساندة؛ 

- نمو المخاطر بشكل أسرع  من نمو رأس المال، وهو ناتج عن سياسة التوسع في نشاط البنك؛

- وجود موارد مالية غير مستغلة، وهو ما يفسر ارتفاع نسبة كفاية رأس المال و السيولة الفائضة.

ب- الربحية في مصرف قطر الإسلامي: يحقق البنك ربحية متفاوتة من سنة إلى أخرى، كما أن ربح المودعين دائما موجب، لمنع البنك المركزي تحميل أية خسارة للمودعين إلا بناءا على ما يراه هو مناسبا. 

في الأخير يمكن القول أن مصرف قطر الإسلامي محمي وفقا لهذه المعطيات من المخاطر التي قد يتعرض لها وذلك نظرا لكبر حجم رأس ماله والربحية المتواصلة بما يدعم مركزه المالي ووضعه في السوق.

3.5. دراسة حالة بنك إسلام ماليزيا بيرهارد  

يعتبر ماليزيا بلدا إسلامي رائدا في مجال المصرفية الإسلامية بصفة خاصة،  تحت قيادة بنك ماليزيا المركزي، هذا الأخير الذي أولى أهمية خاصة لمعايير الرقابة الدولية سواء بازل I أو بازل II.

 1.3.5.منجزات مصرف ماليزيا المركزي في مجال تطبيق بازل II: يمكن تلخيص منجزاته في(
): 

أ-  فيما يتعلق بكيفية حساب كفاية رأس المال فقد بين:

- طريقة حسابها بالنسبة للبنوك التجارية، الإسلامية، البنوك الأجنبية و المؤسسات المالية؛

- تبني الطرق المعيارية لتقييم المخاطر، و استخدام طريقة التقييم الداخلي انطلاقا من سنة 2010؛
- تحديد مخاطر البنوك التجارية، وكذلك الإسلامية وفقا لبازل II ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ب- فيما يتعلق بالرقابة الإشرافية فقد قام بـ: حث البنوك على تكوين إدارة للمخاطر، الرقابة الداخلية، رقابة مكتبية وتفتيش، مراجعة الرقابة الداخلية، الحد الأدنى لكفاية رأس المال %08.
ت- وضع أسس ومتطلبات الإفصاح للبنوك التجارية والإسلامية، وتبيان التعليمات الإرشادية التي تبين متطلبات الإفصاح الكمية والنوعية لكل نوع من المخاطر. الملاحظ على البنك المركزي الماليزي أنه قد قطع أشواطا كبيرة في مجال تطبيق اتفاقية بازل II. 

2.3.5.  نبذة موجزة عن بنك إسلام ماليزيا بيرهارد: تأسس سنة 1983 كبنك إسلامي يمارس مختلف الأنشطة ضمن قواعد الشريعة الإسلامية. يعد من أهم البنوك الإسلامية التي تقدم ابتكارات مالية إسلامية، مما جعل له مكانه مميزة لدى عملائه. 

3.3.5. إدارة المخاطر على مستوى البنك: تولى مجلس الإدارة إنشاء لجان خاصة هي(
):
أ- لجنة إدارة المخاطر: تتشكل من أعضاء مجلس الإدارة إضافة إلى أعضاء الهيئة التنفيذية، تكون اللجان الفرعية التالية: لجنة الأصول، لجنة الديون المتعثرة، لجنة الائتمان، لجنة الاستثمار. وتهدف كل منها إلى وضع وتطوير سياسات إدارة المخاطر على مستوى البنك كل في مجال تخصصها.

ب- لجنة التدقيق: وهي مسئولة عن التأكد من مدى التقيد بالنظم والإجراءات المعتمدة، ومدى كفايتها. 4.3.5. صيغة حساب نسبة كفاية رأس المال: يستخدم صيغة مجلس الخدمات المالية الإسلامية، والمؤكدة من بنك ماليزيا المركزي، والجدولين المواليين يبينان تطور كفاية رأس المال، وبعض المؤشرات المالية:  
الجدول 04: أهم المؤشرات في مصرف إسلام ماليزيا (2002- 2006)           الوحدة: ألف رنجت (
)
	2006
	2005
	2004
	2003
	2002
	السنة

	-2.84
	9.06
	11.6
	12.3
	14.7
	كفاية رأس المال %

	(271190)
	990714
	1284592
	1277081
	1203384
	رأس المال01+02

	14630425
	17363256
	16268158
	16714107
	13510453
	الأخطار الإجمالية

	-127.37
	-22.87
	0.59
	6.12
	-
	تغير رأس المال %

	-15.73
	6.73
	-2.66
	23.71
	-
	تغير الأخطار%

	(1277160)
	(479778)
	98298
	130331
	66189
	ربح المساهمين

	371011
	269361
	237106
	266050
	256945
	ربح المودعين

	00
	35.68
	11.38
	14.11
	17.14
	رأس المال02/ 01


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية للبنك (2002- 2006)   

 الجدول 05: أهم المؤشرات في مصرف إسلام ماليزيا (2007-2008)               الوحدة: ألف رنجت
	2008
	2007
	السنة

	12.93
	12.01
	نسبة كفاية رأس المال

	1456030
	1179274
	رأس المال01+02

	24429828
	18863765
	الأخطار الإجمالية

	23.46
	534.85
	تغير رأس المال %

	29.50
	28.93
	تغير الأخطار%

	308267
	236660
	ربح المساهمين

	421186
	407527
	ربح المودعين

	16.79
	24.28
	رأس المال02/ 01


المصدر: من إعداد الباحثة اعتمادا على التقارير السنوية للبنك (2002- 2006)
من خلال الجدولين أعلاه يمكننا استخراج الملاحظات التالية:

أ- نسبة كفاية رأس المال: تتميز بما يلي:
- هي أكبر من النسبة المعيارية، ما عدا سنة 2006؛

- كانت متناقصة إلى غاية 2006، ثم عرفت ارتفاعا ملحوظا بعد ذلك.

بالنظر للمعطيات فالبنك معرض لمخاطر كبيرة، وهو ليس في مأمن من الإفلاس، نظرا لمحدودية رأس ماله.
ب- رأس المال: نلاحظ أن رأس المال على مستوى هذا البنك يتميز ب:

ب.1. نما بمعدلات متناقصة إلى أن أصبح سالبا في سنة 2006، حيث لم يغط الخسائر التي تعرض لها، والناتجة عن تراجع الأرباح وارتفاع المخصصات المكونة في إطار السعي لتهيئة المناخ الملائم لتطبيق اتفاقية بازل II، ما أدى بالبنك إلى إعادة النظر في استراتيجياته وخططه من خلال:

- تعزيز رأسماله، عن طريق دخول شركاء جدد منهم مجموعة دبي للاستثمار...الخ؛
- إدخال إصلاحات شاملة على البنك وذلك بهدف العودة به إلى الربحية، وذلك عن طريق: تحديث بنيته القاعدية، الاهتمام أكثر بإدارة المخاطر والمخصصات، تطوير رأس المال البشري.
ب.2. أن التزام البنك باتفاقية بازل II كان له الأثر الايجابي في تدعيم رأس ماله سواء الأساسي أو التكميلي ابتداء من 2007، ونلاحظ انخفاض نسبة رأس المال التكميلي إلى الأساسي مقارنة بما هو متاح في نص الاتفاقية، لمحدودية عناصر رأس المال في البنوك الإسلامية.
ب.3.على العموم تنمو المخاطر بمعدل أكبر من نمو رأس مال البنك، وهو ما يهدد البنك بالخسائر.

ت. الربحية: نلاحظ عودة الربحية للبنك منذ 2007، ما يعني نجاعة الإجراءات المتخذة. كما كان دخل المودعين موجبا، لأنه لا يحملهم الخسائر، نظرا لتعرضه لمخاطر الإزاحة التجارية الناتجة عن المنافسة. 

5.3.5. مشاكل تواجهها البنوك الإسلامية في تطبيق بازل II:من أهم المشاكل التي تصادفها نذكر:  
أ- نقص مؤسسات التقييم للمخاطر الائتمانية، خاصة ذات الطابع المحلي؛

ب- غياب جهاز لضبط مخاطر التسهيلات الممنوحة للأفراد، حيث كل بنك يستخدم طريقته الخاصة به؛

ت- زيادة حجم الأموال الموظفة في تطوير البنية التقنية والمعلوماتية لتستطيع مواكبة متطلبات الاتفاقية؛

ث- ارتفاع سعر الخدمات المقدمة لزيادة التكلفة الناتجة عن مراقبة وتوجيه أشكال ومناطق توظيف الأصول التمويلية والاستثمارية. 
خلاصة القول أن التزام البنك المدروس بالاتفاقية كان له الأثر الايجابي على تدعيم رأس ماله والعودة به إلى واجهة النشاط البنكي في ماليزيا، رغم حدة المنافسة المفروضة عليه من باقي البنوك الإسلامية والبنوك التجارية ذات النوافذ الإسلامية.

6.خاتمـة
البنوك الإسلامية كغيرها من مكونات الجهاز المصرفي غير بعيدة عن المخاطر بمختلف أنواعها، بل على العكس من ذلك فوجود موانع شرعية، وغموض العلاقة مع البنك المركزي يزيدان من حدتها على مستواها. ومعايير الرقابة البنكية سواء في بازل I أو بازل II ورغم إهمالها لحالة البنوك الإسلامية، إلا أن هذه الأخيرة قد أدركت مدى أهمية أدوات الرقابة التي جاءت بها والتي من أهمها مدى كفاية رأس المال، ولهذا سعت إلى الالتزام بها ومحاولة تطبيقها.

1.6. النتائج 
أخذا بعين الاعتبار لحالة البنكين المدروسين يمكن الوصول إلى النتائج التالية حولهما:

أ- أن البنوك المركزية في الدولتين قد قطعت أشواطا كبيرة في تهيئة الأرضية المناسبة لتطبيقها في أحسن الظروف، في حين ما زالت بنوك مركزية أخرى لم تفكر حتى في إصدار تشريع لتبنيها ومنها الجزائر؛

ب- ما زال هناك خطوات أخرى أكثر أهمية لابد من القيام بها، خاصة في دولة قطر؛

ت- يتوفر لدى البنكين دائرة مختصة بإدارة المخاطر تتمتع بالاستقلالية، منبثقة عن مجلس الإدارة؛ 
ث- خضوع أنشطة إدارة المخاطر لوظيفة تدقيق فعالة ومستقلة في البنكين، مما يزيد من فعاليتها؛
ج- أن كلا البنكين يحترمان الحد الأدنى لكفاية رأس المال، مما يعني تمتعهما حاليا بحصانة ضد الخسائر، ولو على المدى القصير؛

ح- أن البنكين، ورغم مكانتهما في السوق المصرفية، إلا أنهما لم يصلا بعد إلى استخدام الأساليب المتطورة في قياس المخاطر المختلفة التي يتعرضان لها؛

خ- تواجه البنكين صعوبات كبيرة في تطبيق الاتفاقية، خاصة قضية التقييم من المؤسسات المختصة؛

د- أنه حتى الآن لا يوجد إجماع على استخدام ما توصل إليه مجلس الخدمات المالية الإسلامية، الشيء الذي يطعن في مصداقية النتائج المتوصل إليها، ولا يمكننا استخدامها للمقارنة؛

ذ- أن كلا البنكين يتعرضان لمخاطر الإزاحة التجارية، مما يؤدي إلى تحميل المساهمين لأعباء إضافية مما يؤثر على ربحيتهم، مقابل التزامهما بدفع عائد للمودعين وهو ما قد يعرضهما كذلك إلى مخاطر السمعة؛

ه- أن رأس مال البنكين صغير نظرا لعدم تمكنهما من الاستفادة من أي شكل من أشكال الاقتراض، وذلك على عكس البنوك التقليدية؛

و- أن تقارير البنكين تتسم بنقص الكثير من الإيضاحات الضرورية لحساب كفاية رأس المال بشفافية.

2.6. التوصيات
 من أجل تحسين وتعزيز الوضع الحالي لكفاية رأس المال على مستوى البنكين خاصة، والبنوك الإسلامية عامة بما ينسجم مع الممارسات السليمة لا بد من اتخاذ العديد من الخطوات:
أ- اهتمام أكبر من قبل البنوك المركزية بالبنوك الإسلامية والأخذ بعين الاعتبار لخصائصها؛

ب- تطوير إستراتيجية إدارة المخاطر بما يتلاءم مع درجة تطور عمليات البنك ومستوى مخاطره؛

ت- تعزيز الكوادر البشرية وتأهيلها للإشراف على مختلف المخاطر، وتطوير قدراتهم في هذا المجال؛

ث- تطوير أدوات وأنظمة لقياس المخاطر وفقا لطرق التقييم الداخلي، للاستفادة من مزاياها؛

ج- توحيد الجهود ما بين البنوك الإسلامية للالتزام بصيغ مجلس الخدمات المالية الإسلامية؛

ح- التعاون وتوحيد الجهود لإنشاء مؤسسات تقييم مختصة في المصارف الإسلامية؛

خ- يجب على البنوك أن تهتم أكثر بالإفصاح عن الإستراتيجية العامة لإدارة المخاطر بأسلوب يسمح   للمستثمرين والأطراف ذات العلاقة تحديد كفاءتها؛

د- الاهتمام أكثر بتدعيم رأس المال في البنكين، خاصة ماليزيا التي تعاني فيها البنوك الإسلامية بصفة خاصة من انخفاض كفاية رأس مالها مقارنة مع البنوك التجارية التي تنشط معها؛

ذ- الاهتمام بجانب الاستخدامات وذلك عن طريق تنويع مجالات النشاط وتقديم ابتكارات جديدة بما يتلاءم مع الشريعة الإسلامية، خاصة في دولة قطر، حيث تعاني البنوك من الفائض النقدي؛

ه- أن تتمسك البنوك الإسلامية فعليا بقواعد الشريعة الإسلامية، ومحاولة خلق مبادئ راسخة لها للصمود في وجه البنوك التقليدية، خاصة قضية عدم ضمان الودائع الاستثمارية والتي بينت أن الكثير من البنوك الإسلامية تمتنع عن تحميلهم الخسائر لعدم فقدانهم.

في الأخير ومهما قيل عن إيجابيات وسلبيات هذه الاتفاقية فإنها بعد سنتين فقط من تطبيقها، أصيب العالم بأسوأ أزمة مالية في تاريخه منذ 1929، و أغلب البنوك الإسلامية حتى الآن لم تتأثر بشكل كبير ومباشر بها، رغم إشارة الكثير من الجهات إلى انخفاض أرباح بعضها خلال الثلاثي الرابع من سنة 2008. وحتى الآن لا يمكننا الحكم على مدى تأثيرها عليها، نظرا لعدم توفر المعلومات الكافية حولها، إلا أن تعامل الكثير منها في العقار وارتباط أغلب بلدانها بالنفط يجعلها معرضة لتأثيراتها السلبية إن استمرت لأمد طويل. لهذا فهي مدعوة لفهمها وتقليل الآثار السلبية لها إن مستها. و التفكير في الدور الذي يمكن أن تلعبه مستقبلا، ولما لا طرحها كبديل للبنوك الربوية، رغم التحديات التي ستواجهها في تحقيق ذلك.
7. الهوامش والمراجع
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إجمالي الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها (مخاطر الائتمان + مخاطر السوق) + مخاطر التشغيل- الموجودات المرجحة حسب أوزان مخاطرها الممولة من حسابات الاستثمار المشترك( مخاطر الائتمان+ مخاطر السوق)








حقوق المساهمون+ احتياطي معدل الأرباح+ احتياطي مخاطر الاستثمار








كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية   حسب بال II
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الأصول الخطرة المرجحة الممولة من ( رأسمال المصرف + باقي الموارد الخارجية باستثناء حسابات الاستثمار المشترك)+   50% من إجمالي الأصول الخطرة المرجحة الممولة من حسابات الاستثمار المشترك








نسبة كفاية رأس المال للبنوك الإسلامية حسب بازلI





رأس المال المدفوع + الاحتياطيات + مخصصات مخاطر الاستثمار + احتياطيات إعادة تقوم الأصول
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       نسبة كفاية رأس المال =      








مجموع المخاطر المحتملة المرجحة





رأس المال الأساسي + رأس المال التكميلي





%8 ≤








مخاطر الائتمان + مخاطر السوق + مخاطر التشغيل





رأس المال بمفهومه الشامل
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 (�)- Monser Kahf, op. Cit. P. 300  


(�) نصر عبد الكريم، مصطفى أبو صلاح، المخاطر التشغيلية حسب متطلبات بازل 02: دراسة لطبيعتها وسبل إدارتها في البنوك العاملة في فلسطين. ورقة عمل مقدمة في المؤتمر: العلمي السنوي الخامس، جامعة فيلادلفيا الأردنية، 04 -05 جويلية 2007م. 


(�)سمير الخطيب، مرجع سابق، ص ص.51. 


(�) طارق الله خان، حبيب أحمد، مرجع سابق، ص ص.120- 123.


(�)  ماجدة أحمد شلبي، مرجع سابق، ص.33.


(�)  سمير الخطيب، مرجع سابق، ص ص. 54- 55.


(�) معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا المؤسسات التأمينية) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلامية، ديسمبر 2005، ص.88.


(�) نفس المرجع، ص.89.       


(�) للإطلاع على هذه الصيغ أرجع إلى:


     - ماهر الشيخ حسن، مرجع سابق، ص ص.16- 23. 


- M.Kabir Hassan & Mehmet Dicle, op. Cit. PP.263- 265.


- Monser Kahf, op. Cit. PP.311-313.


(�) معيار كفاية رأس المال للمؤسسات (عدا المؤسسات التأمينية) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، مرجع سابق، ص.30.


(�) انظر:


 - الأهرام الاقتصادي، الاثنين27 محرم الموافق لـ: 04 فبراير 2008، السنة 126، العدد 2039.


- مجلة الشرق  الأوسط، معايير لجنة بازل02  وصغر حجم الرساميل أبرز التحديات أمام البنوك الإسلامية: حوار مع عدنان اليوسف، الرئيس التنفيذي لمجموعة البركة المصرفية، 30أكتوبر 2007، العدد 10563. 


(�) أحمد سليمان خصاونة، مرجع سابق، ص ص.144- 149.


(�) انظر: معايير الإفصاحات لتعزيز الشفافية وانضباط السوق للمؤسسات (عدا مؤسسات التأمين الإسلامية/ التكافل) التي تقتصر على تقديم خدمات مالية إسلامية، مجلس الخدمات المالية الإسلاميةIFSB ، ديسمبر2007م.


(�)  تم استخلاصها من موقع مصرف قطر المركزي.


(�) كل ما يتعلق بمصرف قطر الإسلامي تم استخلاصه من التقارير السنوية : 2006، 2007، 2008  والموجودة على مستوى موقع المصرف.


(�) تم استخلاصها من التعاليم الرقابية الموجودة على مستوى موقع بنك ماليزيا المركزي. 


(�) كل ما يتعلق ببنك إسلام ماليزيا بيرهارد تم استخلاصه من التقارير السنوية : 2002 إلى 2008 والموجودة على مستوى موقع المصرف.


(�) عملة ماليزيا هي الرنجت وتساوي 3.8 دولار أمريكي حسب سعر الصرف ليوم الخميس: 19/03/2009.
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